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 الملخص
الرقمية في الإدارة العامة على أنها مجرد وسيييييييلة لتحسيييييييو الإورا ال أو تطوير التدمال، بإ بال ينُظر إليها  لم يعد ينُظر إلى الحوكمة

 كمدخإ إصلاحي قادر على الإسهام في الحد مو الفساد الإداري، شريطة أن تكون مقترنة بآليال مؤسسية وسلوكية فاعلة.

مفاهيمي يفسر الكيفية التي يمكو مو خلالها للحوكمة الرقمية أن تسهم في تقليص الفساد مو هذا المنطلق، تهدف هذه الدراسة إلى بنا  نموذج 

الإداري داخإ المؤسيييسيييال الحكومية في ليبيا، مك التركيث على تلاتة متغيرال وسييييطة رشيسييييةو الشيييفافية، والمسيييا لة، وأخلاقيال الو يفة 

 العامة.

م على مراوعة منهجية لمتتارال مو الأدبيال الحديثة في مجالال الحوكمة الرقمية والإدارة العامة اعتمدل الدراسة منهجًا تحليلياً مفاهيمياً، قا

الدراسة ومكافحة الفساد. الهدف كان بنا  إطار تفسيري يربط الأبعاد التكنولووية بالمؤسسية والسلوكية، في نموذج واحد متكامإ. وترتكث 

ية على النثاهة المؤسسية ليس تأتيرًا مباشرًا، وإنما يمر عبر مسارال غير مباشرة تعمإ على على افتراض مفاده أن تأتير الحوكمة الرقم

 توضيح المعلومال، وتقوية آليال المحاسبة، والحد مو السلوكيال المنحرفة داخإ المؤسسال العامة.

البنى المؤسسية، وتفاول مستويال الجاهثية تظهر أهمية هذه الدراسة بشكإ خاص في السياق الليبي، حيث تعاني المؤسسال مو ضعف 

الرقمية، واستمرار بعض الممارسال الإدارية التقليدية. وتتلص الدراسة إلى أن فعالية الحوكمة الرقمية في مكافحة الفساد الإداري تظإ 

 .المسؤولية مرهونة بووود بيئة تنظيمية داعمة، وإصلاح مؤسسي متماسك، وتقافة و يفية قاشمة على النثاهة وتحمإ

 .الحوكمة الرقمية، الفساد الإداري، الشفافية، المسا لة، أخلاقيال الو يفة العامة :الكلمات الدالة

Abstract 

People no longer see digital governance in the public sector as just a tool for speeding up processes or 

making service delivery a bit better. Instead, it has come to be viewed as a broader reform approach that can 

actually help reduce administrative corruption - provided it is backed by solid institutional structures and 

responsible behaviour within organizations. 
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Based on this understanding, the study puts forward a conceptual model to explore how digital governance 

might help cut down corruption in Libyan public institutions. The focus is on three key mediating factors: 

transparency, accountability, and public service ethics. 

The study follows a conceptual, analytical path, drawing on a carefully selected review of recent literature 

on digital governance, public administration, and anti-corruption efforts. The goal is to build an integrated 

framework that brings together technological, institutional, and behavioural dimensions into one model. 

What the analysis suggests is that digital governance doesn't have a direct or immediate effect on 

institutional integrity. Rather, it works indirectly—by improving access to information, strengthening 

accountability, and reducing opportunities for unethical behaviour inside public organizations. 

This research matters especially for the Libyan context, where reform is still held back by weak institutional 

capacity, uneven levels of digital readiness, and the persistence of old administrative habits. The findings 

point to a clear conclusion: digital governance can only really help reduce corruption if it operates within a 

supportive regulatory environment, goes hand in hand with consistent institutional reform, and is sustained 

by a public sector culture that genuinely values integrity and accountability. 

Keywords: Accountability, Administrative Corruption, Digital Governance, Public Service Ethics, 

Transparency 

 المقدمة: .1

في الإدارة العامة يفُهم على أنه مجرد مشروع تقني مو أوإ تسريك المعاملال أو تحسيو شكإ التدمال لم يعد التحول الرقمي 

المقدمة. بإ تجاوز هذا المفهوم الضيق ليصبح تحولًا ووهريًا في طريقة اشتغال المؤسسال الحكومية وعلاقتها بالمواطنيو وباقي 

 .الأطراف الفاعلة في البيئة الإدارية

اق، برز مفهوم "الحوكمة الرقمية" ليعبّر عو أكثر مو مجرد رقمنة الإورا ال؛ فهو يشمإ إعادة هيكلة العمليال في هذا السي

الداخلية، وتحسيو أدوال صنك القرار، وتوسيك نطاق الشفافية والمحاسبة. ووميعها عناصر تساهم في بنا  إدارة عامة أكثر كفا ة 

 .(Mergel et al., 2021; OECD, 2020; Vial, 2019) ونثاهة

خلال السنوال الأخيرة، زاد الاهتمام بشكإ ملحو  بدور الحوكمة الرقمية في الحد مو الفساد الإداري. ويعود ذلك إلى قدرة 

التقنيال الرقمية على توتيق الإورا ال، وتقليإ اللقا ال المباشرة بيو المو ف والمواطو، والحد مو الصلاحيال الفردية في 

ال. وهذه العوامإ، كما تشير الأدبيال، تساهم في تضييق الفرص أمام الممارسال الفاسدة، أو على الأقإ في الحد مو اتتاذ القرار

 . (Andersen, 2020; United Nations, 2022) بعض أشكالها

داً مو ذلك بكثير، إذ لكو، وبإنصاف، لا يمكو تفسير الفساد الإداري أو معالجته عبر التكنولوويا فقط. فهذه الظاهرة أكثر تعقي

ترتبط بضعف الضوابط المؤسسية، واختلال أنظمة الرقابة والمحاسبة، والأهم مو ذلك كله، بالعوامإ السلوكية والأخلاقية التي 

 . (Rose-Ackerman & Palifka, 2016; World Bank, 2021) تتحكم في سلوك المو فيو داخإ بيئة العمإ اليومية

ث السابقة، نجد أن غالبيتها تعاملت مك الحوكمة الرقمية كمتغير مباشر في تقليإ الفساد أو تحسيو الأدا ، في عند العودة إلى الأبحا

حيو لم تحظَ المسارال غير المباشرة بنفس القدر مو الاهتمام. بمعنى آخر، كيف ينتقإ أتر الحوكمة الرقمية إلى السلوك اليومي 

الكفاية. ويتجلى هذا القصور في ندرة النماذج التي تجمك بيو الشفافية والمحاسبة وأخلاقيال  للمو فيو؟ هذا السؤال لم يدُرس بما فيه
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 Cucciniello) الو يفة العامة في إطار واحد، رغم أن هذه العناصر، نظريًا، أكثر قدرة على ضبط الفساد مو التكنولوويا وحدها

et al., 2017; Denhardt & Denhardt, 2020; Huberts, 2018) . 

وهذه الإشكالية تثداد أهمية في البيئال الانتقالية أو النامية، حيث لا يعني إدخال التكنولوويا بالضرورة تحقيق إصلاح حقيقي. 

فالتجربة أتبتت أن الرقمنة قد تظإ محدودة الأتر إذا لم تكو مدعومة بهيكإ تنظيمي واضح، وأوهثة رقابية فعالة، وتقافة و يفية 

 .والمسؤوليةتؤمو بالنثاهة 

وهنا تبرز ليبيا كنموذج دال على هذه التحديال؛ فمؤسساتها الحكومية تعاني مو ضعف الأطر المؤسسية، وتفاول في الجاهثية 

الرقمية، واستمرار ممارسال إدارية تقليدية. وهذا يجعإ التساؤل حول فعالية الحوكمة الرقمية في الحد مو الفساد في هذا السياق، 

 . (Kassen, 2022; Transparency International, 2023) الأهمية تساؤلًا بالغ

انطلاقًا مما سبق، تسعى هذه الدراسة إلى بنا  فهم متتلف للعلاقة بيو الحوكمة الرقمية والفساد الإداري، لا يكون اختثاليًا أو 

والسلوكية في نموذج واحد. وبناً  على ذلك، مبسطًا، بإ مو خلال إطار تحليلي متكامإ يضم الأبعاد التكنولووية والمؤسسية 

سنحاول تطوير نموذج نظري يوضح كيف يمكو للحوكمة الرقمية أن تحد مو الفساد الإداري عبر آليال غير مباشرة تتمثإ فيو 

ه مو تعثيث الشفافية، وترسيخ المسا لة، ودعم أخلاقيال الو يفة العامة، مك إيلا  اهتمام خاص للسياق الليبي وما يحمل

 .خصوصيال وتحديال تحتاج إلى معالجة علمية دقيقة

 مراجعة نقدية –الدراسات السابقة  .2

 الحوكمة الرقمية والفساد الإداري .1.2

في السنوال الأخيرة، توسعت الكتابال الأكاديمية بشكإ ملحو  حول العلاقة بيو الحوكمة الرقمية والفساد الإداري. وكثير مو 

إلى التقنيال الرقمية كأدوال قادرة على إعادة تشكيإ بيئة العمإ الحكومي، والحد مو بعض الممارسال الفاسدة. هذه الكتابال تنظر 

ويعُثى ذلك إلى قدرة هذه التقنيال على تقليإ التواصإ المباشر بيو المو ف والمواطو، وتسهيإ تتبك الإورا ال، وتضييق هامش 

 (.Andersen, 2020; Kassen, 2022فرص الانحراف الإداري )السلطة التقديرية التي غالبًا ما ترتبط ب

لكو رغم هذا التوسك، لا تثال الآرا  منقسمة حول طبيعة هذه العلاقة. فبعض الدراسال تفترض ووود تأتير مباشر للحوكمة 

اعمة. بمعنى آخر، الرقمية على تقليص الفساد، بينما تشير دراسال أخرى إلى أن هذا التأتير مشروط بووود بيئة مؤسسية د

 & Adamالتكنولوويا وحدها لا تستطيك معالجة وذور الفساد إذا كانت الهياكإ التنظيمية ضعيفة أو آليال الرقابة غير فاعلة )

Fazekas, 2021 وخلاصة القول، الحوكمة الرقمية شرط مهم لكنها غير كافية وحدها لإحداث نقلة حقيقية في مستوى النثاهة .)

 المؤسسية.

 

 

 الشفافية وعلاقتها بالفساد الإداري .2.2
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تعتبر الشفافية مو الركاشث الأساسية في أدبيال الحوكمة، إذ ينُظر إليها كأداة مهمة للحد مو الغموض المؤسسي وتمكيو الأطراف 

ر البيانال الحكومية المتتلفة مو متابعة وتقييم أدا  الحكومة. وقد ساعدل الحوكمة الرقمية في توسيك نطاق الشفافية مو خلال نش

 (.Cucciniello et al., 2017على منصال إلكترونية، وتسهيإ الوصول إلى المعلومال بشكإ أسرع وأكثر تنظيمًا )

لكو، على الرغم مو هذه الأهمية، لا تذهب وميك الأدبيال إلى أن الشفافية تؤدي تلقاشيًا إلى تقليإ الفساد. فبعض الباحثيو يرون أن 

لمعلومال لا يكون له أتر حقيقي ما لم يتُروم إلى مسا لة فعلية. فقد تبقى الشفافية "شكلية" إذا لم تسُتتدم المعلومال مجرد توفير ا

المتاحة في محاسبة المسؤوليو أو تغيير السلوك المؤسسي. وهنا يظهر سؤال مهمو ما حدود دور الشفافية إذا كانت معثولة عو 

 بقية آليال الحوكمة؟

 لة ودورها في الحد من الفسادالمساء. 3.2

تعُتبر المسا لة المكون الأساسي الذي يعطي للشفافية معناها العملي، فهي الإطار الذي يتم مو خلاله تحويإ المعلومال إلى أدوال 

عية تتكامإ مك رقابية فعالة. تشير الأدبيال إلى أن المسا لة لا تقتصر على الجوانب القانونية فقط، بإ تشمإ أبعاداً إدارية ومجتم

 (.World Bank, 2021بعضها لضمان خضوع الأفراد والمؤسسال للمراوعة والتقييم )

في سياق الحوكمة الرقمية، تظهر المسا لة كمجال يمكو أن يتأتر بشكإ مباشر بالتقنيال الحديثة، خاصة عبر أنظمة التتبك الرقمي 

دوال تظإ مرتبطة بمدى استقلالية أوهثة الرقابة، ووضوح الأدوار، وووود وتوتيق العمليال وتحليإ البيانال. لكو فعالية هذه الأ

(. ومو هنا، لا ينبغي النظر إلى المسا لة كنتيجة Maesschalck & Bertok, 2022إرادة مؤسسية حقيقية لتفعيإ المحاسبة )

 تلقاشية للرقمنة، بإ كعملية تحتاج إلى شروط تنظيمية داعمة.

 العامة كآلية تفسيريةأخلاقيات الوظيفة  .4.2

على عكس الشفافية والمسا لة اللتيو تصُنفان عادة ضمو أدوال الضبط التاروي، تمثإ أخلاقيال الو يفة العامة بعداً داخليًا 

 مرتبطًا بالقيم والمعايير التي تووه سلوك الأفراد داخإ المؤسسال. تشير الأدبيال إلى أن هذا البعد يلعب دورًا حاسمًا في تفسير

 (.Huberts, 2018السلوك الإداري، خاصة في الحالال التي تكون فيها الضوابط الرسمية ضعيفة أو غير كافية )

وبناً  على ذلك، تظهر بعض الدراسال أن ووود تقافة تنظيمية قاشمة على النثاهة يمكو أن يحد مو السلوك الانتهازي حتى في 

 & Denhardtللضبط المؤسسي ) –بإ أحيانًا بديلة  –ل كآلية مكملة غياب رقابة صارمة. وهذا يبرز أهمية الأخلاقيا

Denhardt, 2020 لكو مك الأسف، هذا المتغير لم يحظ بالاهتمام الكافي ضمو نماذج الحوكمة الرقمية، إذ غالبًا ما يتُعامإ معه .)

 مستوى السلوك المؤسسي.بشكإ منفصإ دون إدماوه في إطار تفسيري يوضح دوره في نقإ أتر التحول الرقمي إلى 

 التحليل النقدي للأدبيات .3

رغم تنوع الأبحاث التي تناولت العلاقة بيو الحوكمة الرقمية والفساد الإداري، إلا أن التحليإ النقدي يكشف عو عدة قصور تحد 

 مو قدرتها على تقديم تفسير متكامإ لهذه العلاقة. ويمكو إومال هذه القصور فيما يليو

: ر مو الدراسال تميإ إلى التبسيط المفرط في تفسير أتر الحوكمة الرقمية، حيث تتعامإ مك التكنولوويا كعامإ مباشر في كثي أولاا

الحد مو الفساد. وهذا الطرح يتجاهإ الطبيعة المعقدة للفساد كظاهرة تتداخإ فيها الأبعاد المؤسسية والسلوكية والقيمية. ونتيجة 

 مباشرة بيو الرقمنة والنثاهة قد يؤدي إلى المبالغة في تقدير أتر التكنولوويا. لذلك، فإن افتراض ووود علاقة
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الأدبيال غالبًا ما تتعامإ مك الشفافية والمسا لة وأخلاقيال الو يفة العامة كمتغيرال مستقلة، دون محاولة دمجها في نموذج  ثانياا:

إ هذه العناصر مك بعضها البعض، رغم أن الواقك المؤسسي يشير تفسيري واحد. وهذا التفكيك يضعف قدرتنا على فهم كيفية تفاع

 إلى أنها تعمإ بشكإ متداخإ وليس منفصإ.

هناك قصور واضح في تو يف أخلاقيال الو يفة العامة كمتغير وسيط داخإ النماذج النظرية، حيث يتُعامإ معها في الغالب  ثالثاا:

 ية يمكو أن تسهم في نقإ أتر الحوكمة الرقمية إلى مستوى السلوك الإداري.كعامإ تانوي أو نتيجة لاحقة، وليس كآلية تفسير

مثإ الحالة الليبية  باهتمام  –أغلب الدراسال ركثل على سياقال مؤسسية مستقرة نسبيًا، بينما حظيت البيئال الانتقالية  رابعاا:

، خاصة أن فعالية الحوكمة الرقمية قد تتتلف بشكإ كبير محدود. وهذا يثير إشكالية تتعلق بمدى قابلية تعميم نتاشج تلك الدراسال

 باختلاف السياق المؤسسي.

 :الربط بالدراسة الحالية .1.3

على ضو  هذه الملاحظال، تبدو الحاوة ماسة إلى تطوير نموذج مفاهيمي يتجاوز الطرح التقليدي القاشم على العلاقال المباشرة، 

المسارال غير المباشرة التي تنتقإ مو خلالها تأتيرال الحوكمة الرقمية إلى السلوك المؤسسي. ومو ويتجه بدلًا مو ذلك إلى تحليإ 

هذا المنطلق، تفترض دراستنا أن الشفافية والمسا لة وأخلاقيال الو يفة العامة ليست مجرد متغيرال مستقلة، بإ تشكإ معًا آليال 

 الفساد الإداري.وسيطة تفسر طبيعة العلاقة بيو الحوكمة الرقمية و

 الفجوة البحثية وأهمية النموذج المقترح .4

صحيح أن الأبحاث حول الحوكمة الرقمية والفساد الإداري توسعت بشكإ ملحو ، لكنها ما زالت تعاني مو قصور في تقديم تفسير 

الأدا  الحكومي أو تقليإ فرص  متكامإ لطبيعة هذه العلاقة. أغلب الدراسال ركثل على الأتر المباشر للتحول الرقمي في تحسيو

 الفساد، دون أن تغوص في كيفية انتقال هذه التأتيرال إلى مستوى السلوك المؤسسي الفعلي.

وبعبارة أدق، نلاحظ أن الأبحاث غالبًا تناولت الشفافية والمسا لة وأخلاقيال الو يفة العامة كمتغيرال منفصلة، وكإ واحد منها 

ر الفساد. قليإ مو المحاولال حاولت دمجها في إطار تحليلي واحد يوضح كيف تتفاعإ معًا. وهذا يعامإ كعامإ مستقإ في تفسي

التجثؤ يجعلنا نغفإ حقيقة أن هذه المتغيرال في الواقك لا تشتغإ بشكإ منفصإ، بإ تتداخإ وتشكإ منظومة مؤسسية وسلوكية 

 متكاملة.

العامة لم تو ف بشكإ ويد داخإ نماذج الحوكمة الرقمية. غالبًا ما تعُتبر كذلك، هناك قصور آخر يتمثإ في أن أخلاقيال الو يفة 

ضافة متغيرًا تانويًا أو نتيجة لاحقة، بدلًا مو النظر إليها كآلية تفسيرية وسيطة تنقإ أتر الحوكمة الرقمية إلى الممارسة الإدارية. بالإ

 يًا، بينما البيئال الانتقالية مثإ ليبيا ، لم تحظَ باهتمام يذُكر.إلى كإ هذا، معظم الأبحاث تركث على بيئال مؤسسية مستقرة نسب

بناً  على ما سبق، الفجوة البحثية التي نسعى لسدهّا هيو غياب نموذج تحليلي متكامإ يفسر العلاقة بيو الحوكمة الرقمية والفساد 

 .سياق انتقالي مثإ ليبياالإداري مو خلال دمج الأبعاد المؤسسية والسلوكية في إطار واحد، وبتاصة في 

 مشكلة الدراسة .5

رغم التووه المتثايد نحو تبني الحوكمة الرقمية في مؤسسال القطاع العام، وما يرتبط بهذا التووه مو آمال بتحسيو الشفافية 

حيانًا تغيرل أشكاله بدلًا وتعثيث المحاسبة وتقليإ الفساد، إلا أن الواقك في كثير مو الدول النامية يشير إلى استمرار الفساد، بإ وأ

مو أن يتتفي. هذا يدل على ووود فجوة واضحة بيو مجرد إدخال الأدوال الرقمية وبيو تحقيق أتر حقيقي على مستوى النثاهة 

 المؤسسية.
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ها تأتيرال وهذا التبايو، في رأينا، لا يعود إلى ضعف التقنيال بحد ذاتها، بإ إلى غياب فهم متكامإ للآليال التي تنتقإ مو خلال

الحوكمة الرقمية إلى السلوك الإداري. فالتشديد على الجانب التقني فقط يجعلنا نغفإ دور العوامإ المؤسسية كالشفافية والمسا لة، 

 وكذلك العوامإ السلوكية المرتبطة بأخلاقيال الو يفة العامة.

هناك تواوه ضعفًا في الأطر التنظيمية، وتفاوتاً في وهذه الإشكالية تظهر بشكإ أوضح في السياق الليبي. المؤسسال الحكومية 

مستويال الجاهثية الرقمية، واستمرارًا لبعض الممارسال الإدارية التقليدية. وكإ هذا يحد مو قدرة التحول الرقمي على إحداث 

 تغيير حقيقي في مستوى النثاهة المؤسسية.

لي متكامل يوضح كيف تسهم الحوكمة الرقمية في الحد من الفساد غياب فهم تحليوعليه، مشكلة الدراسة الحالية تتلتص فيو 

 .الإداري من خلال تفاعلها مع الشفافية والمساءلة وأخلاقيات الوظيفة العامة، خاصة في البيئة الليبية

 أسئلة الدراسة.6

 السؤال الرئيس:.1.6

ومية الليبية مو خلال الدور الوسيط لكإ مو الشفافية كيف تسهم الحوكمة الرقمية في الحد مو الفساد الإداري في المؤسسال الحك

 والمسا لة وأخلاقيال الو يفة العامة؟

 والأسئلة الفرعية .2.6

 ما أتر الحوكمة الرقمية في تعثيث الشفافية داخإ المؤسسال الحكومية؟ .1

 كيف تسهم الحوكمة الرقمية في تفعيإ آليال المسا لة؟ .2

 قيال الو يفة العامة؟ما دور الحوكمة الرقمية في دعم أخلا .3

 كيف تؤتر الشفافية في الحد مو الفساد الإداري؟ .4

 ما دور المسا لة في تقليإ الممارسال الفاسدة؟ .5

 كيف تسهم أخلاقيال الو يفة العامة في الحد مو الفساد الإداري؟ .6

 والفساد الإداري؟كيف تتوسط الشفافية والمسا لة وأخلاقيال الو يفة العامة العلاقة بيو الحوكمة الرقمية  .7

 هدف الدراسة .7

 الهدف العام: .1.7

تحليإ دور الحوكمة الرقمية في الحد مو الفساد الإداري في المؤسسال الحكومية الليبية، مو خلال بنا  نموذج نظري يوضح 

 الدور الوسيط لكإ مو الشفافية والمسا لة وأخلاقيال الو يفة العامة.

 ولأهداف الفرعية. ا2 .7

 تحليإ مفهوم الحوكمة الرقمية ودورها في إصلاح الإدارة العامة.. 1

 . دراسة أتر الحوكمة الرقمية في تعثيث الشفافية داخإ المؤسسال الحكومية.2

 . تحليإ دور الحوكمة الرقمية في تفعيإ آليال المسا لة.3

 . استكشاف أتر الحوكمة الرقمية في دعم أخلاقيال الو يفة العامة.4

 أتر الشفافية في الحد مو الفساد الإداري. . تقييم5

 . تحليإ دور المسا لة في تقليإ الممارسال الفاسدة.6

 . دراسة دور أخلاقيال الو يفة العامة في الحد مو الفساد الإداري.7
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 .. بنا  نموذج نظري يوضح الدور الوسيط للمتغيرال الثلاتة في العلاقة بيو الحوكمة الرقمية والفساد الإداري8

 . تحديد التحديال التي تواوه تطبيق الحوكمة الرقمية في السياق الليبي.9

 أهمية الدراسة .8

 والأهمية النظرية .1.8

هذه الدراسة تقدم إضافة للأبحاث المتعلقة بالحوكمة الرقمية، لأنها تنقإ التركيث مو التأتيرال المباشرة للتكنولوويا إلى فهم أكثر 

تكاملًا لكيفية تأتير الحوكمة الرقمية في تقليإ الفساد الإداري. كما تضيف الدراسة شيئاً نوعيًا مو خلال إدماج أخلاقيال الو يفة 

تغير وسيط رشيسي إلى وانب الشفافية والمسا لة. هذا يوفر إطارًا تحليليًا يربط بيو التحول الرقمي والسلوك المؤسسي العامة كم

والقيم الأخلاقية داخإ المؤسسال الحكومية. كما أن الدراسة تعالج فجوة بحثية مهمة بارتباطها ببيئة نامية وانتقالية هي ليبيا، مما 

 ا للأدبيال العالمية في هذا المجال.يضيف بعداً سياقيًا مهمً 

 الأهمية التطبيقية: .2.8

الدراسة تقدم دلالال مهمة لصانعي القرار والمسؤوليو في القطاع العام، حيث تؤكد على ضرورة الربط بيو مشاريك التحول 

استتدامه كمروك لتصميم السياسال  الرقمي والقيم المؤسسية مو نثاهة ومسا لة ومسؤولية أخلاقية. كما توفر إطارًا تحليليًا يمكو

العامة وتطوير برامج الإصلاح الإداري، وتمهد الطريق لدراسال ميدانية مستقبلية تتتبر النموذج المقترح. أهمية هذه الإسهامال 

 تثداد في السياق الليبي، حيث تحسيو كفا ة المؤسسال الحكومية وتعثيث الثقة العامة يعتبران مو أولويال الإصلاح.

 الإطار النظري.9

 :الحوكمة الرقمية .1.9

لم يعد مفهوم الحوكمة الرقمية يعني مجرد استتدام التقنيال الحديثة داخإ المؤسسال الحكومية. اليوم ينُظر إليها كتحول في منطق 

نماط اتتاذ القرار، وإعادة الإدارة العامة نفسها. المسألة لم تعد رقمنة التدمال فقط، بإ إعادة تشكيإ العمليال المؤسسية، وتغيير أ

توزيك الأدوار بيو الفاعليو داخإ النظام الإداري. مو هذا المنطلق، تفُهم الحوكمة الرقمية كإطار يربط التكنولوويا بالحوكمة 

ي المؤسسية، بحيث تستتدم التقنيال الرقمية لتعثيث الكفا ة وتحسيو وودة المعلومال وتقليإ الاعتماد على التقدير الشتصي ف

(. هذا البعد الأخير مهم وداً، لأن كثيرًا مو أشكال الفساد الإداري مرتبطة OECD, 2020; Mergel et al., 2021القرارال )

 باتساع السلطة التقديرية وغياب الضبط المؤسسي.

ن الحوكمة الرقمية قد لكو ليس بالضرورة أن يؤدي إدخال التكنولوويا إلى نتاشج إصلاحية تلقاشية. التجارب العملية تشير إلى أ

تعيد إنتاج نفس الاختلالال المؤسسية إذا لم تندمج ضمو إطار تنظيمي واضح. التكنولوويا تحسو الأدوال، لكنها لا تضمو تغيير 

 السلوك ما لم تكو مدعومة بآليال رقابة ومسا لة فعالة.

 الشفافية .2.9

لكو معناها في سياق الحوكمة الرقمية يتجاوز مجرد إتاحة المعلومال. هي الشفافية مو أكثر المفاهيم ارتباطًا بالحوكمة الرشيدة، 

مرتبطة بقدرة هذه المعلومال على أن تكون مفهومة وسهلة الوصول وقابلة للاستتدام في تقييم الأدا  المؤسسي. الحوكمة الرقمية 

ونية تتيح الاطلاع على الإورا ال والقرارال. تساهم في توسيك الشفافية مو خلال نشر البيانال الحكومية وتوفير منصال إلكتر

نظريًا، هذا يقلإ مو عدم تكافؤ المعلومال بيو الأطراف المتتلفة، مما يفترض أن يحد مو فرص استغلال السلطة لتحقيق مصالح 

 خاصة.
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ليال تسمح باستتدام المعلومال لكو الأدبيال تشير إلى أن الشفافية ليست فعالة بذاتها. قد تؤدي إلى نتاشج محدودة إذا لم تقترن بآ

في المحاسبة الفعلية. ولهذا يمكو التمييث بيو "الشفافية الشكلية" التي تقتصر على نشر المعلومال، و"الشفافية الفعالة" التي تسهم 

 في تعديإ السلوك المؤسسي.

 المساءلة.3.9

للمعلومال المتاحة إذا لم تكو هناك آليال لمحاسبة المسؤوليو المسا لة تمثإ البعد الذي يعطي للشفافية معناها العملي، إذ لا قيمة 

على قراراتهم وأداشهم. مو هذا المنطلق، تفُهم المسا لة كعملية مستمرة تهدف إلى ضمان التثام الأفراد والمؤسسال بالقواعد 

ة مو خلال تتبك الإورا ال وتوتيق والمعايير التنظيمية. في سياق الحوكمة الرقمية، يمكو للتقنيال الحديثة أن تعثز المسا ل

العمليال وتقليإ احتمالية التلاعب. لكو هذه الإمكانال تظإ مشروطة بووود بيئة مؤسسية تسمح بتفعيإ المحاسبة، وتوفر إرادة 

 تنظيمية حقيقية، واستقلالية أوهثة الرقابة.

 ط التي تحدد مدى فعاليتها في الحد مو الفساد الإداري.وعليه، المسا لة ليست نتيجة تلقاشية للحوكمة الرقمية، بإ هي أحد الشرو

 أخلاقيات الوظيفة العامة .4.9

إذا كانت الشفافية والمسا لة تمثلان أدوال ضبط خاروية، فإن أخلاقيال الو يفة العامة تمثإ البعد الداخلي الذي يووه سلوك 

ا ال، بإ بمنظومة القيم التي تحدد ما يعُد سلوكًا مقبولًا أو غير الأفراد داخإ المؤسسال. هي ليست مرتبطة فقط بالقوانيو أو الإور

مقبول في البيئة الإدارية. الأدبيال تشير إلى أن هذا البعد يصبح أكثر أهمية في البيئال التي تعاني مو ضعف الضوابط المؤسسية، 

ثإ هذه الحالال، قد تكون الأخلاقيال هي (. في مHuberts, 2018حيث تلعب القيم دورًا حاسمًا في توويه السلوك الإداري )

 العامإ الذي يحد مو الانحراف حتى في غياب رقابة صارمة.

في سياق الحوكمة الرقمية، العلاقة بيو التكنولوويا والأخلاقيال غير مباشرة. التقنيال الرقمية لا تنتج القيم، لكنها قد تسهم في 

وضوح الإورا ال والحد مو التقدير الشتصي. وبالتالي، يمكو فهم أخلاقيال تعثيثها مو خلال تقليإ فرص التلاعب وزيادة 

 الو يفة العامة كآلية وسيطة تسهم في تحويإ متروال التحول الرقمي إلى سلوك مؤسسي أكثر نثاهة.

 :الفساد الإداري.5.9

ؤسسية وسلوكية وتنظيمية. يعُرف عادة الفساد الإداري  اهرة معقدة لا يمكو تفسيرها بعامإ واحد، فهو مرتبط بتفاعإ عوامإ م

بأنه استتدام السلطة العامة لتحقيق منافك خاصة، سوا  بشكإ مباشر أو غير مباشر. الأدبيال تشير إلى أن الفساد لا ينشأ فقط مو 

تطلب ضعف القوانيو، بإ مو غموض الإورا ال وضعف المسا لة وغياب الشفافية وضعف القيم المؤسسية. ومو تم، معالجته ت

مقاربة متعددة الأبعاد لا تقتصر على إدخال التكنولوويا، بإ تشمإ أيضًا إصلاح البيئة المؤسسية وتعثيث السلوك الأخلاقي داخإ 

 (.Rose-Ackerman & Palifka, 2016; World Bank, 2021المؤسسال )

 :الربط بين متغيرات الدراسة .6.9

ة بيو الحوكمة الرقمية والفساد الإداري لا يمكو اختثالها في تأتير مباشر بسيط. بإ مو التحليإ السابق، نستطيك القول إن العلاق

تتشكإ عبر سلسلة مو الآليال الوسيطة التي تعكس تفاعإ التكنولوويا مك البيئة المؤسسية والسلوكية. التحول نحو الحوكمة الرقمية 

مو خلال تحسيو الرقابة، وتقوية السلوك الأخلاقي عبر تقليإ  يسهم في تعثيث الشفافية عبر إتاحة المعلومال، ودعم المسا لة
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فرص التلاعب. لكو هذه الآتار لا تتحقق بشكإ مستقإ، بإ مو خلال تفاعإ هذه العناصر معًا. ولهذا، تعتبر الشفافية والمسا لة 

 مستوى السلوك المؤسسي. وأخلاقيال الو يفة العامة مسارال انتقالية )آليال وسيطة( تنقإ أتر الحوكمة الرقمية إلى

 :الإسهام المفاهيمي للدراسة .10

تسهم هذه الدراسة في تطوير الأبحاث المتعلقة بالحوكمة الرقمية ومكافحة الفساد الإداري مو خلال تقديم إطار مفاهيمي متكامإ 

المؤسسي. على عكس العديد مو  يركث على الآليال غير المباشرة التي تنتقإ مو خلالها تأتيرال الحوكمة الرقمية إلى السلوك

 الدراسال السابقة التي تناولت العلاقة بيو الحوكمة الرقمية والفساد كعلاقة مباشرة، نقدم هنا تصورًا تحليليًا يفترض أن هذه العلاقة

 تتشكإ عبر مسارال وسيطة معقدة تشمإ الشفافية والمسا لة وأخلاقيال الو يفة العامة.

يسية هي إدماج أخلاقيال الو يفة العامة كمتغير وسيط إلى وانب الشفافية والمسا لة ضمو نموذج تفسيري الإضافة المفاهيمية الرش

واحد. هذا يعثز فهم الدور الذي تلعبه القيم المؤسسية في تحويإ متروال التحول الرقمي إلى نتاشج فعلية على مستوى النثاهة 

بيو الأبعاد التكنولووية والسلوكية والمؤسسية في إطار واحد، مما يوفر منظورًا  الإدارية. كما نقدم إسهامًا مهمًا مو خلال الربط

 أكثر شمولية لتحليإ  اهرة الفساد الإداري.

علاوة على ذلك، تكتسب الدراسة أهميتها مو تطبيقها على سياق نامٍ وانتقالي هو ليبيا. هذا يساعد في توسيك نطاق الأدبيال التي 

لبيئال المتقدمة، ويقدم فهمًا أكثر واقعية للتحديال التي تواوه تفعيإ الحوكمة الرقمية في بيئال تعاني مو غالبًا ما تركث على ا

ضعف الأطر المؤسسية. وبذلك، لا تقتصر مساهمة الدراسة على الجانب النظري، بإ تمتد لتقديم أساس مفاهيمي يمكو أن يدعم 

 في الدول النامية. تطوير السياسال العامة وبرامج الإصلاح الإداري

 :النموذج المفاهيمي .11

 نظرة عامة على النموذج:.1.11

بناً  على الإطار النظري الذي استعرضناه، تقترح هذه الدراسة نموذوًا مفاهيميًا يفسر العلاقة بيو الحوكمة الرقمية والفساد الإداري 

أن تأتير الحوكمة الرقمية في الحد مو الفساد لا يتحقق مو خلال مجموعة مو المتغيرال الوسيطة. النموذج يقوم على افتراض 

 بشكإ مباشر، بإ ينتقإ عبر آليال مؤسسية وسلوكية هيو الشفافية، والمسا لة، وأخلاقيال الو يفة العامة.

وأخلاقيال  )في هذا النموذج، الحوكمة الرقمية هي المتغير المستقإ، والفساد الإداري هو المتغير التابك، والشفافية والمسا لة

الو يفة العامة هي المتغيرال الوسيطة. العلاقة المفترضةو الحوكمة الرقمية تؤتر في هذه المتغيرال الوسيطة، وهذه بدورها تؤتر 

في الفساد الإداري. أي أن الحوكمة الرقمية تحد مو الفساد بشكإ غير مباشر مو خلال تعثيث الشفافية، وتفعيإ المسا لة، ودعم 

  لو يفة العامة(أخلاقيال ا

 العلاقات المفترضة في النموذج:.2.11

 كلما تقدمت الحوكمة الرقمية، ارتفع مستوى الشفافية. – الحوكمة الرقمية تؤثر إيجابًا في الشفافية

 التحول الرقمي يُقوي آليات المحاسبة والمراجعة. - الحوكمة الرقمية تؤثر إيجابًا في المساءلة

 التقنيات الرقمية تدعم تبني قيم النزاهة والسلوك الأخلاقي. – العامةالحوكمة الرقمية تؤثر إيجابًا في أخلاقيات الوظيفة 

 ارتفاع الشفافية يؤدي إلى انخفاض الفساد. – الشفافية تؤثر سلبًا في الفساد الإداري 
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 يُقلل من فرص الممارسات الفاسدة.تفعيل آليات المحاسبة  – الإداري المساءلة تؤثر سلبًا في الفساد 

 كلما تعززت القيم الأخلاقية، تضاءل الانحراف الإداري. –أخلاقيات الوظيفة العامة تؤثر سلبًا في الفساد الإداري 

عبر المتغيرات الوسيطة الثلاثة )الشفافية، المساءلة، أخلاقيات  –الحوكمة الرقمية تؤثر في الفساد الإداري بشكل غير مباشر 

 الوظيفة العامة(، وليس بشكل مباشر.

 ملاحظة إضافية حول النموذج: .3.11

النموذج يفترض أيضًا أن قوة هذه العلاقات ليست ثابتة، بل قد تتغير بحسب خصائص البيئة المؤسسية. عوامل مثل مستوى 

قات أو تضعفها. هذا الافتراض يفتح النضج الرقمي للمؤسسة، وجودة الأطر التنظيمية الحاكمة، يمكن أن تزيد من قوة هذه العلا

( ، وهو ما قد يضيف طبقة تحليلية أعمق Moderatorsالباب أمام دراسات مستقبلية لاختبار دور ما يُعرف بـالمتغيرات المعدلة )

 للنموذج.

 :الأساس النظري للنموذج .4.11

الحوكمة والمؤسسات. الفكرة الجوهرية هي أن التكنولوجيا ما يفسر هذا النموذج نظريًا هو مجموعة من الأفكار المستقاة من نظريات 

مهما تطورت لا تستطيع وحدها إحداث نتائج حقيقية ما لم تُوظف ضمن ممارسات مؤسسية سليمة. بمعنى آخر، التحول نحو 

ة من خلال تحسين الحوكمة الرقمية ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتعزيز الشفافية عبر إتاحة المعلومات، وتقوية المساءل

أنظمة الرقابة، ودعم السلوك الأخلاقي عبر الحد من التقدير الشخصي. وعندما تجتمع هذه العوامل معًا، فإنها تعالج الأسباب 

 الهيكلية والسلوكية للفساد الإداري، وبالتالي تحد منه.
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 . النمذج المفاهيمي للدراسة1شكل رقم 
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 العلاقات المفترضة في النموذج:.5.11

 كلما تقدمت الحوكمة الرقمية، ارتفع مستوى الشفافية. – الحوكمة الرقمية تؤثر إيجابًا في الشفافية

 التحول الرقمي يُقوي آليات المحاسبة والمراجعة. - الحوكمة الرقمية تؤثر إيجابًا في المساءلة
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 التقنيات الرقمية تدعم تبني قيم النزاهة والسلوك الأخلاقي. – العامةالحوكمة الرقمية تؤثر إيجابًا في أخلاقيات الوظيفة 

 ارتفاع الشفافية يؤدي إلى انخفاض الفساد. – الشفافية تؤثر سلبًا في الفساد الإداري 

 يُقلل من فرص الممارسات الفاسدة. تفعيل آليات المحاسبة – الإداري المساءلة تؤثر سلبًا في الفساد 

 كلما تعززت القيم الأخلاقية، تضاءل الانحراف الإداري. –أخلاقيات الوظيفة العامة تؤثر سلبًا في الفساد الإداري 

عبر المتغيرات الوسيطة الثلاثة )الشفافية، المساءلة، أخلاقيات  –الحوكمة الرقمية تؤثر في الفساد الإداري بشكل غير مباشر 

 الوظيفة العامة(، وليس بشكل مباشر.

 ملاحظة إضافية حول النموذج:. 6.11

النموذج يفترض أيضًا أن قوة هذه العلاقات ليست ثابتة، بل قد تتغير بحسب خصائص البيئة المؤسسية. عوامل مثل مستوى 

قات أو تضعفها. هذا الافتراض يفتح النضج الرقمي للمؤسسة، وجودة الأطر التنظيمية الحاكمة، يمكن أن تزيد من قوة هذه العلا

( ، وهو ما قد يضيف طبقة تحليلية أعمق Moderatorsالباب أمام دراسات مستقبلية لاختبار دور ما يُعرف بـالمتغيرات المعدلة )

 للنموذج.

 الأساس النظري للنموذج .7.11

الحوكمة والمؤسسات. الفكرة الجوهرية هي أن التكنولوجيا ما يفسر هذا النموذج نظريًا هو مجموعة من الأفكار المستقاة من نظريات 

مهما تطورت لا تستطيع وحدها إحداث نتائج حقيقية ما لم تُوظف ضمن ممارسات مؤسسية سليمة. بمعنى آخر، التحول نحو 

ة من خلال تحسين الحوكمة الرقمية ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتعزيز الشفافية عبر إتاحة المعلومات، وتقوية المساءل

أنظمة الرقابة، ودعم السلوك الأخلاقي عبر الحد من التقدير الشخصي. وعندما تجتمع هذه العوامل معًا، فإنها تعالج الأسباب 

 الهيكلية والسلوكية للفساد الإداري، وبالتالي تحد منه.

 فرضيات الدراسة  .12

ة الفرضيات التالية التي سترشد الدراسة وتساعد في اختبار العلاقات بناءً على النموذج المفاهيمي الذي قدمناه، يمكننا صياغ

 المفترضة بين المتغيرات:
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 فرضيات الدراسة المفاهيمية .1 رقم جدول

 :اتجاهات البحث المستقبلية  .13

الدراسة نظرية )مفاهيمية( في المقام الأول، فمو الطبيعي أن تفتح الباب أمام الحاوة إلى دراسال ميدانية مستقبلية. بما أن هذه 

الهدف مو تلك الدراسال سيكون اختبار النموذج الذي اقترحناه، والتحقق مو صحة العلاقال السببية بيو متغيراته في سياقال 

 جاهال المنهجية التي نوصي بها للباحثيو في المستقبإوتطبيقية متتلفة. وفيما يلي بعض الات

 :الاختبار الكمي .1.13

أي دراسة قادمة يمكنها اختبار النموذج كميًا مو خلال تصميم استبيان يعتمد على مقاييس موتوقة ومعتمدة لقياس المتغيرال.   

 متعددة البنود لضمان دقة القياس وارتفاع مستوى الثبال. ويفُضإ استتدام مقاييس ليكرل

 :استخدام نمذجة المعادلات الهيكلية .2.13

. فهي تتيح PLS-SEMأو  CB-SEM( مناسبة وداً لمثإ هذا النوع مو النماذج، سوا  باستتدام أسلوب SEMهذه التقنية )

 أتر الوساطة، وتقييم وودة النموذج ككإ. اختبار العلاقال المباشرة وغير المباشرة في وقت واحد، وقياس

 

 :توسيع نطاق الدراسة ليشمل سياقات أخرى .3.13

يمكو تطبيق النموذج في مؤسسال حكومية بدول نامية أخرى غير ليبيا، أو إورا  مقارنال بيو دول ذال مستويال متتلفة مو 

 (.Generalizability)التحول الرقمي. هذا سيساعد في اختبار مدى إمكانية تعميم النموذج 

 :تبني المنهج المختلط  .4.13

 ل نص الفرضية رمث الفرضية

H1 
 1 حكومية. تؤتر الحوكمة الرقمية تأتيرًا إيجابيًا في مستوى الشفافية داخإ المؤسسال ال

H2  .2 تؤتر الحوكمة الرقمية تأتيرًا إيجابيًا في فعالية آليال المسا لة 

H3  .3 تؤتر الحوكمة الرقمية تأتيرًا إيجابيًا في تعثيث أخلاقيال الو يفة العامة 

H4 
 4 تؤتر الشفافية تأتيرًا سلبيًا في مستوى الفساد الإداري؛ إذ يؤدي ارتفاعها إلى انتفاض الفساد. 

H5  .5 تؤتر المسا لة تأتيرًا سلبيًا في مستوى الفساد الإداري 

H6  .6 تؤتر أخلاقيال الو يفة العامة تأتيرًا سلبيًا في مستوى الفساد الإداري 

H7 )7 )وساطة( تتوسط الشفافية العلاقة بيو الحوكمة الرقمية والفساد الإداري.   )وساطة 

H8 )8 )وساطة( تتوسط المسا لة العلاقة بيو الحوكمة الرقمية والفساد الإداري.   )وساطة 

H9 )وساطة( 
 9 )وساطة( | تتوسط أخلاقيال الو يفة العامة العلاقة بيو الحوكمة الرقمية والفساد الإداري



 

 

E- 554 

 

يمكو دمج البيانال الكمية مك مقابلال نوعية مك مسؤوليو ومو فيو. المقابلال ستساعد في فهم الأبعاد غير المرشية، مثإ تأتير 

 الثقافة التنظيمية والعوامإ غير الرسمية على العلاقة بيو الحوكمة الرقمية والسلوك الأخلاقي.

  :إضافة متغيرات معدلة  .5.13

يمكو للدراسال المستقبلية أن تتتبر متغيرال تعديلية إضافية قد تقوي النموذج أو تشرح تباينًا أكبر، مثإ وودة البنية التحتية 

 الرقمية، والثقة المؤسسية، والقيادة الأخلاقية، ومستوى النضج الرقمي للمؤسسال.

 :الدراسات الطولية   .6.13

مو الاعتماد فقط على الدراسال المقطعية )التي تقيس المتغيرال في وقت واحد(، ينُصح بإورا  دراسال طولية بدلًا 

(Longitudinal Studies تتبك تأتير الحوكمة الرقمية على الفساد عبر فترال زمنية ممتدة. هذا سيوفر فهمًا أعمق للديناميكيال )

 ت.المؤسسية وكيف تتطور العلاقال بمرور الوق

 :الإسهامات النظرية وحدود الدراسة  .14

 :الإسهامات النظرية.1.14

 الدراسة الحالية تقدم عدة إضافال نوعية للأدبيال المووودة في مجال الحوكمة الرقمية ومكافحة الفسادو

ا بذلك الطرح التقليدي . تطوير إطار تحليلي متكامإ يربط الأبعاد التكنولووية بالمؤسسية والسلوكية في نموذج واحد، متجاوزً 1

 الذي يركث على العلاقال المباشرة فقط.

(، بحيث لا ينُظر إلى Mediation. إعادة صياغة العلاقة بيو الحوكمة الرقمية والفساد الإداري مو خلال منظور الوساطة )2

 التأتير على أنه مباشر، بإ عبر الشفافية والمسا لة وأخلاقيال الو يفة العامة.

ور أخلاقيال الو يفة العامة ليس كمتغير تابك أو مستقإ فقط، بإ كآلية تنظيمية داخلية تلعب دورًا أساسيًا في ضبط . إبراز د3

 السلوك الإداري. وهذا يعثز الفهم النظري لدور القيم في المؤسسال.

بحاث التي ركثل غالبًا على البيئال . توسيك نطاق الأدبيال بإدخال سياق انتقالي مثإ ليبيا، مما يضيف بعداً سياقيًا مهمًا للأ4

 المستقرة والمتقدمة.

 :حدود الدراسة .2.14

. المنهج المتبك هو منهج مفاهيمي قاشم على تحليإ الأدبيال، وليس اختبارًا تجريبيًا للنموذج. هذا يعني أننا لم نتحقق مو العلاقال 1

 السببية بشكإ عملي.

كس بالضرورة كإ الجوانب التطبيقية التاصة بالسياق الليبي، نظرًا لتصوصية هذا . الاعتماد على أدبيال منشورة قد لا تع2

 السياق.

. لم نتناول في النموذج تأتير متغيرال سياقية أخرى قد تكون مؤترة، مثإ مستوى النضج الرقمي الفعلي للمؤسسال أو وودة 3

 الأطر المؤسسية بشكإ عام.

بسبب تركيثها على سياق محدد )ليبيا(. لذلك، نحو نشجك على إورا  دراسال تطبيقية في . تعميم نتاشج الدراسة يظإ محدوداً 4

 بيئال أخرى لاختبار قابلية النموذج للتعميم.
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 :الخاتمة  .15

 في ختام هذه الدراسة، نعود إلى هدفها الأساسيو تحليإ دور الحوكمة الرقمية في الحد مو الفساد الإداري في المؤسسال الحكومية

الليبية. وقد سعينا لتحقيق ذلك مو خلال تطوير نموذج مفاهيمي يفسر هذه العلاقة ليس بشكإ مباشر، بإ عبر متغيرال وسيطة 

 هي الشفافية والمسا لة وأخلاقيال الو يفة العامة.

اليتها تعتمد بشكإ كبير على ما توصلت إليه المعالجة النظرية هو أن الحوكمة الرقمية تمثإ بالفعإ مدخلًا إصلاحيًا واعداً. لكو فع

قدرتها الفعلية على تعثيث الشفافية، وتفعيإ نظم المسا لة، ودعم القيم الأخلاقية داخإ المؤسسال الحكومية. بمعنى آخر، معالجة 

السلوك الفساد الإداري تتطلب أكثر مو مجرد تقنيال؛ إنها تحتاج إلى مقاربة شمولية تدمج التحول الرقمي مك الإصلاح المؤسسي و

 التنظيمي.

وفيما يتص السياق الليبي، نرى حاوة ملحة إلى موا مة مبادرال التحول الرقمي مك متطلبال البيئة المؤسسية المحلية. ضعف 

الأطر التنظيمية وغياب تقافة مؤسسية قاشمة على النثاهة يمكو أن يحدا مو أتر الحوكمة الرقمية، حتى لو توافرل البنية التقنية. 

ؤكد في ختامنا أن نجاح الحوكمة الرقمية في الحد مو الفساد يتطلب تكاملًا حقيقيًا بيو الأدوال التكنولووية والضوابط لذلك، ن

 .المؤسسية والقيم الأخلاقية

 و التوصيات .16

 حد سوا واستناداً إلى ما توصلت إليه الدراسة، نقترح التوصيال التالية التي نأمإ أن تفيد صناع القرار والباحثيو على 

تبني نهج متكامإ للحوكمة الرقمية، يربط بيو التطوير التكنولووي والإصيييييلاح المؤسيييييسيييييي، ولا يقتصييييير فقط على رقمنة . 1

 الإورا ال.

 . تعثيث الشفافية مو خلال بنا  وتطوير منصال رقمية تتيح الوصول إلى المعلومال الحكومية بشكإ منظم وسهإ الاستتدام.2

تفعيإ نظم المسييييا لة بالاسييييتفادة مو الأدوال الرقمية لتتبك الأدا  وتوتيق الإورا ال، مما يدعم الرقابة المؤسييييسييييية الداخلية  .3

 والتاروية.

. دعم أخلاقيال الو يفة العامة عبر برامج تدريبية متتصييصيية، وترسيييخ تقافة تنظيمية قاشمة على النثاهة والمسييؤولية، بحيث 4

 سلوك اليومي للمو فيو.تصبح وثً ا مو ال

 تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للحوكمة الرقمية، بما يضمو تكاملها مك آليال الرقابة والمسا لة القاشمة. .5

 . تحسيو البنية التحتية الرقمية ورفك مستوى الجاهثية المؤسسية، لأن التطبيقال الرقمية المتقدمة تحتاج إلى بيئة تقنية مستقرة6

 وآمنة.

. تشييييجيك إورا  دراسييييال ميدانية مسييييتقبلية لاختبار النموذج المقترح باسييييتتدام أسيييياليب كمية متقدمة، مثإ نمذوة المعادلال 7

 الهيكلية، وكذلك دراسال نوعية لفهم السياق الليبي بعمق أكبر.
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